
تـــونس بعـــد ســـتّ ســـنوات مـــن الثـــورة لا
توجد بها مجالس محلية منتخبة

, يناير  | كتبه عائد عميرة

كــبر للمجــالس المحليــة يــة في الدســتور التــونسي الجديــد واعطــاء صلاحيــات أ رغــم اقــرار مبــدأ اللامركز
والجهوية المنتخبة، فإن البرلمان التونسي لم يصادق بعد على مشروع قانون تنظيم الانتخابات، الأمر
الـذي ترتـب عليـه تأجيـل موعـد الانتخابـات المحليـة الـتي كـان مقـرراً إجراؤهـا في مـارس الحـالي، وسـط

اتهامات متبادلة بشأن المسؤولية عن هذا التعطيل.

هل تتمّ المصادقة على القانون الانتخابي خلال شهر يناير الحالي؟

 ست سنوات من الثورة وتونس دون مجالس محلية منتخبة، ويخشى التونسيون أن يتواصل هذا
يــد عرقلــة نشــاط البلــديات وعمليــة التنميــة في الجهــات وتــأخّر تحقيــق مطلــب مــن ويتســبّب في مز
المطــالب الشعبيــة الأقــرب للمــواطنين وهــو الحكــم المحلــي. ووصــف رئيــس الهيئــة العليــا المســتقلة
للانتخابات في تونس شفيق صرصار تأخر الانتخابات المحلية ب“ غير المقبول“، منتقدا تعطل البرلمان
يــر مــشروع قــانون الانتخابــات البلديــة بســبب“ مصالــح حزبيــة“، حســب قــوله. وتحتــاج رئيــس في تمر
الهيئـة العليـا المسـتقلة للانتخابـات ثمانيـة أشهـر لتحضـير الانتخابـات اعتبـارا مـن تـاريخ نـشر قانونهـا في

الجريدة الرسمية.

والهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي هيئة أقرها الدستور التونسي الجديد)الصادر في يناير /كانون
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الثــاني (2014 في المــادة126 ، للإشراف علــى الانتخابــات ويتــم انتخابهــا مــن البرلمــان وتتكــون مــن9 
أعضاء“ مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة، يباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست

سنوات، ويجدد ثلث أعضائها كل سنتين.”

امكانية اتمام المصادقة على القانون الانتخابي خلال شهر يناير الحالي، شرط
إيجاد أرضية توافق بين الأحزاب الممثلة في البرلمان مع الحكومة

وفشـل البرلمـان التـونسي مـرات سابقـة في المصادقـة علـى فصـول ومطـالب التعـديل المتصـلة بمـشروع
القــانون الأســاسي المتعلــق بتنقيــح وإتمــام قــانون الانتخابــات والاســتفتاء، نتيجــة خلافــات بخصــوص
بعــض الفصــول أهمهــا أحقيــة الأمنيين والعســكريين في الانتخــاب، إضافــة إلى مســألة حــلّ النيابــات

الخصوصية (هيئات بلدية مؤقتة وغير منتخبة) ثمانية أشهر قبل موعد الانتخابات.

مــن جهتــه، عــبرّ رئيــس البرلمــان التــونسي، محمد النــاصر، في تصريــح خــصّ بــه نــون بوســت امكانيــة اتمــام
المصادقة على القانون الانتخابي خلال شهر يناير الحالي، شرط إيجاد أرضية توافق بين الأحزاب الممثلة
في البرلمــان مــع الحكومــة باعتبارهــا صاحبــة المبــادرة التشريعيــة. وتــابع، إذا تــمّ المصادقــة علــى القــانون

الانتخابي فذلك يمهّد الطريق لإجراء الانتخابات المحلية نهاية السنة الحالية.

كدّ الناصر، في حديثه لنون، أن من أولوياّت البرلمان التونسي المصادقة على هذا القانون. وفي وقت وأ
ســابق دعــا محمد النــاصر، رؤســاء الكتــل البرلمانيــة إلى جلســة توافــق حــول مســار الانتخابــات البلديــة في
جزئيهـا ذات العلاقـة بالبرلمـان. و“لجنـة التوافقـات ”هـي لجنـة في البرلمـان التـونسي مكونـة مـن رؤسـاء
الكتل تنظر في المسائل الخلافية قبل عرضها على الجلسة العامة كما تنظر هذه اللجنة في أي إشكال

يحصل خلال الجلسات العامة للوصول إلى حلول لها.

يـن العابـدين بـن علـي في 14 ينـاير 2011، تـم حـل المجـالس البلديـة في تـونس وإثـر الإطاحـة بنظـام ز
واستبدالها بـ“نيابات خصوصية ”معينة من السلطات لإدارة الشأن اليومي البلدي. 

اتهامات للأحزاب الحاكمة على رأسها “نداء تونس”

تـأخّر المصادقـة علـى مـشروع قـانون تنظيـم الانتخابـات ومـا ترتـب عليـه مـن تأجيـل موعـد الانتخابـات
المحلية، أحدث حالة من الجدل وتبادل الاتهامات بين القوى السياسية في تونس بشأن مسؤولية
هذا التعطيل. في هذا الشأن يقول النائب في البرلمان التونسي عن حراك تونس الإرادة (الحزب الذي
أسســه الرئيــس التــونسي الســابق المنصــف المــرزوقي نهايــة )، عمــاد الــدايمي، في تصريــح لنــون
بوست، تعطيل الانتخابات المحلية ليس في مصلحة أي كان وليست في مصلحة تونس وهو ناتج عن
حسابات سياسية ضيقة جدا لأحزاب موجودة في التحالف الحاكم تريد أن تربط موعد الانتخابات
بمــدى اســتعدادها لخــوض هــذه الانتخابــات.” وتــابع” هــذا التفكــير المبــني علــى المصــلحة الســياسوية

الضيقة فيه خطورة كبيرة على استقرار البلاد وعلى مزيد تأزيم الوضع العام لتونس.



واعتبر الدايمي، أن “بهذه الحسابات الضيقة يضيّعون فرصة تاريخية لتوسيع القاعدة الديمقراطية
في البلاد وخفض درجة الاحتقان لأن انجاز الانتخابات في أقرب الأوقات سيساهم مهما كان الفائز في
توسيع المسؤوليات المركزّة في مستوى الحكم المركزي إلى ألاف المنتخبين على المستوي المحلي وتخفيف

الضغط على الحكومة وفي توسيع التجربة الديمقراطية التشاركية.”

كبر خطأ يمكن أن يقع فيه التونسيون، هو عدم تنظيم الانتخابات البلدية أ
خلال هذه السنة

مـن جهتـه قـال المحلّـل السـياسي صلاح الـدين الجـورشي في تصريـح خـصّ بـه نـون بوسـت، “السـبب
الــرئيسي لتــأخر هــذا الاســتحقاق الهــام راجــع أساســا إلى الصراع بين الأحــزاب السياســية وخاصــة
الأحزاب الحاكمة”. وحمّل الجورشي، حركة نداء تونس، مسؤولية تعطّل المصادقة على مشروع هذا
القــانون، وقــال في هــذا الشــأن، “جــزء هــام مــن المســؤولية يتحملهــا نــداء تــونس الــذي يمــر بوضعيــة
تفكك، فالمسؤولين عن هذا الحزب يؤجلون المصادقة على هذا القانون وتحديد موعد لهذه المحطة
عسى أن يعطيهم هذا التأخير الوقت لحسم خلافاتهم الداخلية.” واعتبر الجورشي أن هذا التأخير

ليس في مصلحة الشعب التونسي ولا الانتقال الديمقراطي.”

من جهتها نفت النائبة عن حركة نداء تونس، هالة عمران، الاتهامات الموجّهة إلى حزبها، وقالت في
تصريح لنون بوست،” هذه الاتهامات مردودة على أصحابها وإذا كان هناك من هو مضرورة من
هذا التعطيل فهو نداء تونس الفائز بالانتخابات الأخيرة والعاجز عن تنفيذ برنامجه الانتخابي بسبب

هذا التأخير.”

وسـبق لرئيـس المكتـب السـياسي لحركـة النهضـة، نورالـدين العربـاوي، أن قـال في تصريحـات صـحفية
كبر خطأ يمكن أن يقع فيه التونسيون، هو عدم تنظيم الانتخابات البلدية خلال هذه سابقة، “إن أ
الســـنة”، مؤكـــدا أن “هـــذا الاســـتحقاق يمثـــل أولويـــة الأولويـــات بالنســـبة إلى الحكومـــة والأحـــزاب
السياســية والفــاعلين في المشهــد العــام وكــل المــواطنين، لا ســيما بعــد مــرور 6 ســنوات علــى الثــورة،
وبــالنظر إلى تــأثير هــذه الانتخابــات علــى حيــاة التونســيين وتكريــس الديمقراطيــة المحليــة، الــتي تمثــل

الحلقة الأهم في مسار الديمقراطية الفعلية”.

مشاركة قوات الأمن والجيش في الانتخابات، محور الخلاف

تعطل المصادقة على مشروع قانون الانتخابات البلدية، أرجعه عديد الخبراء إلى خلافات بين أحزاب
في البرلمـــان خاصـــة حركـــتي النهضـــة ونـــداء تـــونس حـــول مشاركـــة قـــوات الأمـــن والجيـــش في تلـــك
الانتخابات. وفي هذا الشأن قالت هالة عمران لنون، “الخلاف حول منح الأمنين والعسكريين الحق
في التصويت هو سبب تعطيل الانتخابات، الأمر الذي يستدعي ضرورة التوافق للمصادقة عن هذا
القــانون. وجــدّد عمــران اصرار حزبهــا علــى مشاركــة قــوات الأمــن والجيــش في الانتخابــات المحليــة،
وأرجعت دفاع نداء تونس عن منح الأمنين حق التصويت في الانتخابات إلى كون هذه الفئة تتمتع



بحق المواطنة ومن حقهم اختيار ممثليهم في المجالس البلدية كباقي فئات الشعب.

ويعتـبر اتحـاد نقابـات قـوات الأمـن التـونسي أن تمكين الأمنيين مـن الانتخـاب هـو “حـق”. وفي وقـت
سـابق قـال النـاطق باسـم اتحـاد نقابـات قـوات الأمـن التـونسي عمـاد بلحـاج خليفـة، إنّ “الاتحـاد لـن
يتنازل عن هذا الحق وسيستخدم كل الوسائل القانونية المتاحة وأشكال النضال النقابية لتحقيق
هدف الأمنيين في ممارسة المواطنة.” وعلى مدى عقود حافظت المؤسستين الأمنية والعسكرية في
تــونس علــى حيادهمــا تجــاه الأوضــاع السياســية في البلاد، وخاصــة خلال الثــورة الــتي أطــاحت حكــم

الرئيس السابق زين العابدين بن علي، حيث قرر الجيش الالتزام بحماية البلاد.

ما فتئت حركة النهضة تؤكدّ عدم موافقتها على منح الأمنيين والعسكريين
حق الانتخاب

في مقابــل ذلــك قــال المحلــل الســياسي صلاح الــدين الجــورشي لنــون، “أرى أنــه ربمــا يكــون مــن المفيــد
تحييد المؤسسة الأمنية والعسكرية عن العمل السياسي وتأجيل مشاركتهم في الانتخابات إلى مرحلة
أخرى لأن العسكريين والأمنيين لهم خصوصية وخاصة في هذا الضرف الذي يفرض عليهم التف
لمحاربة الجماعات الارهابية وقد تكون لمشاركتهم في هذه الانتخابات تأثيرات سلبية كبيرة،” حسب

قوله.

وما فتئت حركة النهضة تؤكدّ عدم موافقتها على منح الأمنيين والعسكريين حق الانتخاب، وذلك
بسـبب ضرورة حياديـة المؤسسـتين الأمنيـة والعسـكرية بعيـدًا عـن الشـأن السـياسي. وينـصّ الفصلان
 18و 19من الدستور التونسي، على أنّ الأمن “جمهوري محايد للسلطة المدنية ولا يمكن ال به في
الحملات الانتخابيـة، خاصـة وأنـه مـن الأسلاك الحاملـة للسلاح.” وفي وقـت سـابق، تـم تـوجيه طلـب
إلى الحكومة لتحديد موقفها بخصوص تغيير مشروع القانون في اتجاه يسمح بمشاركة قوات الأمن
والجيش في الانتخابات، ما يستوجب تقديم جملة من الفصول المتعلقة بكيفية المشاركة والتصويت

والحملة الانتخابية.
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